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أضحــى العمــلُ عــن بُعــد1 أحــدَ أبــرزِ التّحــوّلات فــي ســوقِ العمــل المعاصــرِ، ليــس فقــط باعتبــارِه وســيلةً 
للتكيّــفِ مــع التّحــوّلاتِ التكنولوجيّــة والرقميّــة، بــل كآليّــةٍ لإعــادة هيكلــة العلاقــةِ بيــن صاحــبِ العمــلِ 
والعامــل. فغيــابُ الحضــورِ الفيزيائــيّ لــم يعُــد يحــدُّ مــن القــدرةِ الإنتاجيّــة، بــل أصبــحَ الأداءُ الرقمــيُّ خــارجَ 
ــةِ  ــةِ التقليديّ مقــرّ المؤسّســة جــزءًا أساســيًّا مــن المتطلبــاتِ الحديثــة، بمــا يفــرضُ مراجعــةَ الأدواتِ القانونيّ

وضمــانَ حمايــةِ حقــوقِ الأطــرافِ كافّــة.
ــعَ الاعتمــادِ علــى العمــلِ عــن بُعــدٍ أســهمَ فــي إعــادةِ النظــرِ فــي النصــوصِ القانونيّــة التقليديّــة،  كمــا أنَّ توسُّ
إذ تُظهِــرُ التّجربــةُ العمليــةُ أنَّ النصــوصَ العامــةَ لقانــونِ العمــل2 لا تكفــي لضبــطِ خصوصيّــاتِ الأداءِ 
الرقمــيّ، ســواءً لجهــةِ تنظيــمِ الالتزامــاتِ، أو لجهــةِ ضمــانِ حقــوقِ العامــل، كمــا لناحيــةِ التّعامــلِ مــع 
خصوصيّــاتِ الوقــتِ والإنتاجيّــة3ِ الرقميّــةِ. وهكــذا يبــرُزُ التنظيــمُ الخــاصُّ للعمــلِ عــن بعــد4 كأداةٍ ضروريّــةٍ 
لتكييــفِ العلاقــةِ التعاقديّــة، وتحقيــقِ التــّوازنِ بيــن المرونــةِ الإنتاجيّــة وحمايــةِ حقــوقِ العامــلِ، مــع الحفــاظِ 

علــى اســتقرارِ العلاقــةِ القانونيّــةِ.
عــاوةً علــى ذلــك، يســعى هــذا البحــثُ إلــى تقديــم دراســةٍ متكاملــةٍ تربــطُ بيــن النّصــوصِ العامّــة والتنظيــمِ 
الخــاصّ، مــع تحليــلِ إشــكالاتِ التكييــفِ القانونــيّ للعمــل عــن بُعــد، وبيــانِ كيفيّــةِ حمايــةِ حقــوقِ العامــلِ 
وواجبــاتِ صاحــبِ العمــلِ فــي بيئــةِ العمــلِ الرقميّــة. ويُضــافُ إلــى ذلــكَ أنَّ البحــثَ يســعى لإظهــارِ النّتائــجِ 
العمليّــةِ لتطبيــق العمــل عــن بُعــد، ســواءً فــي زيــادةِ الإنتاجيّــةِ وتقليــلِ التّكاليــفِ، وتيســيرِ التـّـوازنِ بيــن 
العمــلِ والحيــاةِ الشّــخصية، أو فــي مواجهــةِ تحدّيــاتِ الرّقابــة والصّحــةِ المهنيّــة والفجــواتِ التشــريعيّة، مــا 

يجعــلُ الدّراســةَ شــاملةً وواقعيّــة.
الكلمات المُفتاحيَّة: العمل عن بعد - التنظيم الخاص - حماية البيانات - الضمانات القضائية - التوازن التعاقدي

العملُ عن بُعد بينَ النّصوصِ العامّة والتّنظيمِ الخاصّ تحوّلاتٌ العملُ عن بُعد بينَ النّصوصِ العامّة والتّنظيمِ الخاصّ تحوّلاتٌ 
قانونيّة وتحدّياتٌ فعليّةقانونيّة وتحدّياتٌ فعليّة
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Abstract
 Remote work has emerged as one of the most significant transformations in contemporary
 labor markets, not merely as a technological adaptation, but as a mechanism reshaping the
 relationship between employers and employees. Traditional labor law provisions often fall
 short of addressing the specificities of digital work, particularly regarding supervision,
 working hours, and employee rights. Private regulation frameworks have become essential
 to balance operational flexibility with the protection of workers’ rights, while safeguarding
.organizational and legal stability
 This study examines the interplay between general legal provisions and private regulatory
 mechanisms in governing remote work, highlighting the legal and practical challenges that
arise, including digital monitoring, data privacy, judicial oversight, and enforcement of pro-
 tective measures. The research adopts a multi-method approach, combining legal analysis,
 comparative study, and practical observation, aiming to assess the adequacy of current labor
 .law in the digital context
Ultimately, the study provides critical insights to guide legislators and courts toward regula-
.tions that maintain employee protections while accommodating the realities of remote work
 Keywords: Remote Work - Private Regulation - Judicial Oversight - Digital Supervision -
 Worker Protection
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المقدمة
أوّلً: أسبابُ اختيارِ الموضوع

لــم يــأتِ اختيــارُ موضــوعِ العمــلِ عــن بُعــدٍ باعتبــارهِ مجــرّدَ تطــوّرٍ تنظيمــيّ معاصــر، بــل انطلاقًــا ممّــا 
يثيــرهُ مــن إشــكاليّاتٍ بنيويّــةٍ تمــسّ جوهــرَ القواعــدِ التقليديّــة لقانــونِ العمــل. فقــد كشــفَ الواقــعُ العملــيّ عــن 
قصــورٍ واضــحٍ فــي قــدرةِ هــذه القواعــدِ علــى اســتيعابِ نمــطِ عمــلٍ يقــومُ علــى تفكيــكِ عناصــرِ المــكانِ 
والزمــانِ، وإعــادةِ صياغــةِ مفهــومِ التبعيّــةِ والرقابــةِ بوســائلَ رقميّــةٍ غيــر مألوفــة. كمــا أفــرزَ العمــلُ عــن بُعــد 
تحدّيــاتٍ عمليّــةً تتعلّــقُ بتــآكلِ الحــدودِ بيــنَ الحيــاةِ المهنيّــةِ والخاصّــة، وباتســاعِ ســلطةِ ربّ العمــلِ عبــر 
آليّــاتِ إشــرافٍ قــد تتجــاوزُ الضمانــاتِ التقليديّــة. ويُضــافُ إلــى ذلــكَ تنامــي النزاعــاتِ المرتبطــةِ بغمــوضِ 
الالتزامــاتِ وتضــاربِ التفســيراتِ القانونيّــة. ومــن هنــا، يفــرضُ هــذا الموضــوعُ نفسَــه كحقــلٍ نقــديّ لاختبــارِ 
مــدى قــدرةِ قانــونِ العمــل علــى الحفــاظِ علــى وظيفتِــه الوقائيــة فــي ســياقٍ رقمــيّ متحــوّل. وهــو مــا يجعــلُ 

دراســتَهُ ضــرورةً علميّــة وعمليّــة فــي آنٍ واحــد.

ثانيًا: أهميّةُ البحثِ وحدودُه

ــةُ هــذا البحــثِ فقــط مــن خــال موضوعِــهِ، بــل مِــن زاويــةِ معالجــة إشــكالاته. فالعمــلُ عــن  لا تنبــعُ أهميّ
ــة، بــل أضحــى فضــاءً  بُعــد لــم يَعُــد مســألةً تنظيميــةً طارئــة، ولا امتــدادًا بســيطًا لعلاقــاتِ العمــلِ التقليديّ
قانونيًّــا جديــدًا تتقاطــعُ فيــهِ مفاهيــمُ التبعيّــةِ والرّقابــةِ والمُرونــةِ والحمايــةِ فــي صــورةٍ غيــرِ مســبوقة. ومِــن 
هنــا، يســعى هــذا البحــثُ إلــى تجــاوزِ المُقاربــاتِ الوصفيّــةِ التــي تكتفــي بإبــرازِ مظاهــرِ التحــوّلِ الرقمــيّ، 
ليغــوصَ فــي تحليــلِ أثــرِ هــذا التحــوّل علــى البنيــةِ الوظيفيّــةِ لقانــونِ العمــلِ ذاتــه، ولا ســيّما فــي مــا يتعلّــقُ 

بقدرتِــه علــى أداءِ دورِهِ الحمائــيّ فــي بيئــةٍ رقميّــة متحوّلــة.

وتتجلّــى الأهميّــةُ العلميّــة للدّراســة فــي سَــعيها إلــى طــرحِ التّســاؤلِ عــن مــدى صلاحيّــةِ المفاهيــم القانونيــة 
التقليديّــة، التــي صيغــت فــي سِــياق عمــلٍ قائــمٍ علــى الحضــورِ المــاديّ والرّقابــةِ المباشــرة، لاســتيعابِ نمــطِ 
عمــلٍ يقــومُ علــى اللّمركزيّــةِ المكانيّــة، والمرونــةِ الزّمنيّــة، وتحــوّل وســائلِ الإشــراف إلــى آليّــاتٍ رقميّــةٍ قــد 
تتجــاوزُ فــي عُمقِهــا وتأثيرِهــا حــدودَ الرّقابــةِ الكلاســيكيّة. فالرّهــانُ هنــا لا يقتصــرُ علــى ســدّ فــراغٍ تشــريعيّ، 
بــل يمتــدُّ إلــى اختبــارِ مناعــةِ القواعــدِ القانونيّــةِ القائمــةِ فــي مواجهــةِ واقــعٍ مهنــيّ يعيــدُ تشــكيلَ العلاقــةِ 

التّعاقديّــةِ مــن الدّاخــل.

أَمــا علــى المُســتوى العملــيّ، فتبــرزُ أهميّــةُ البحــثِ فــي كشــفهِ عــن المفارقــةِ الجوهريّــةِ التــي يطرحُهــا العمــلُ 
مُ بوصفــهِ أداةً لتعزيــزِ الاســتقلاليّةِ والمُرونــةِ، قــد يتحــوّلُ - فــي غيــابِ تنظيــمٍ دقيــقٍ -  عــن بعــد: فبينمــا يُقــدَّ
إلــى مدخــلٍ لتــآكلِ وتقويــضِ الحمايــةِ القانونيــةِ للعامــلِ ، أو لتوســعٍ غيــر منضبــطٍ فــي ســلطةِ ربّ العمــلِ 
عبــر آليــاتٍ رقميــةٍ يصعــبُ ضبطُهــا بالوســائلِ التقليديّــة. ومــن ثــمّ، يقــدّمُ البحــثُ إطــارًا تحليليًّــا يمكــنُ أن 
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يُســهمَ فــي توجيــهِ المشــرّع والقضــاء نحــو تنظيــمٍ لا يكتفــي بملاحقــةِ الواقــع، بــل يســتبِقُ مخاطــرَهُ ويعيــدُ 
ضبــطَ تــوازُنِ العلاقــةِ المهنيّــةِ.

غيــرَ أنَّ هــذا البحــث، رغــم مقصــدَه ومســعاه التّحليلــيّ، يلتــزمُ بحــدودٍ منهجيّــةٍ واضحــةٍ. فهــو ينحصِــرُ فــي 
دراســةِ العمــلِ عــن بعــد ضمــن إطــارِ علاقــةِ العمــلِ التبعيّــةِ الخاضعــةِ لقانــونِ العمــل، دون التوسّــعِ فــي 
أنمــاطِ العمــلِ الرقمــيّ الخارجــةِ عــن هــذا الإطــار، إلّ بالقــدرِ الــازمِ لإبــرازِ الفــروقِ الجوهريّــةِ فــي التكييــفِ 
القانونــيّ. كمــا أنّــه لا يدّعــي تقديــمَ حلــولٍ تشــريعيّةٍ نهائيّــةٍ، بــل يهــدفُ إلــى بنــاءِ قــراءةٍ نقديّــةٍ تفتــحُ أفقًــا 

لنقــاشٍ فقهــيّ وتشــريعيّ أعمــقَ، يتــاءمُ مــع ديناميّــةِ التحــوّلِ الرقمــيّ وتســارُعِ وتيرتــه.

ثالثًا: أهدافُ البحث

يهــدفُ هــذا البحــثُ إلــى تحليــلِ الإطــارِ القانونــيّ الناظــمِ للعمــلِ عــن بُعــد، وبيــانِ مــدى قــدرةِ قواعــدِ قانــونِ 
العمــلِ، بصيغتِهــا العامّــةِ والخاصــةِ، علــى اســتيعابِ خصوصيّــاتِ العلاقــةِ المهنيّــةِ الرقميّــة. كمــا يســعى 
إلــى الكشــفِ عــن أوجــهِ القصــورِ التشــريعيّ والعملــيّ التــي أفرزهــا هــذا النمــطُ مــن العمــل، ولا ســيّما فــي 
مــا يتعلّــقُ بمفاهيــمِ التبعيّــةِ والرقابــةِ ووقــتِ العمــل، والأهــمّ مــن كلّ ذلــك حمايــة الحقــوقِ الأساســيةِ للعامــل. 
ويهــدفُ البحــثُ كذلــك إلــى إبــرازِ دورِ التنظيــمِ الخــاصّ، ســواءً الاتفاقــيّ أو الجماعــيّ، فــي إعــادةِ ضبــطِ 
ــمِ  ــةِ القانونيــة. ومــن خــالِ ذلــك، يســعى البحــثُ إلــى تقدي ــةِ الأداءِ ومتطلّبــاتِ الحماي التــوازنِ بيــنَ مرون
قــراءةٍ نقديّــةٍ تُســهمُ فــي توجيــهِ النقــاشِ الفقهــيّ والتشــريعيّ نحــو تنظيــمٍ أكثــرَ ملاءمــةً لواقــعِ العمــلِ الرقمــيّ 

المتحوّل.

رابعًا: إشكاليّةُ البحث

أبــرزَ العمــلُ عــن بعــدٍ تحــوّلً ملحوظًــا فــي أســاليبِ أداءِ العمــلِ وتنظيمِــه، إذ لــم يَعُــد مرتبطًــا بمــكانٍ محــدّدٍ 
ولا بزمــنٍ مضبــوطٍ علــى النحــوِ الــذي افترضتــهِ التّشــريعاتُ العماليّــةُ التقليديّــةُ. وقــد دفــعَ هــذا التحــوّلُ إلــى 
إعــادةِ طــرحِ عــددٍ مــن المفاهيــمِ القانونيّــةِ التــي شــكّلتْ أســاسَ الحمايــةِ فــي قانــونِ العمــلِ، ولا ســيّما تلــكَ 

المرتبطــة بالرقابــةِ، ووقــتِ العمــلِ، والتبعيّــةِ القانونيّــةِ.

 ، وفــي هــذا السّــياقِ، لا يقتصــرُ النّقــاشُ علــى مــدى كفايــةِ النّصــوصِ العامّــةِ أو الحاجــةِ إلــى تنظيــمٍ خــاصٍّ
ــةِ علــى اســتيعابِ التحــوّلِ الرقمــيّ  ــةِ الحاليّ بــل يتجــاوزُ ذلــكَ إلــى التّســاؤلِ حــولَ قــدرةِ المنظومــةِ القانونيّ
دون المســاسِ بوظيفــةِ الحمايــةِ التــي يقــومُ عليهــا قانــونُ العمــل. فبيــنَ مرونــةٍ يفرضُهــا العمــلُ عــن بعــدٍ، 
وحمايــةٍ يفترضُهــا القانــونُ، تبــرزُ إشــكاليّةٌ دقيقــةٌ تتعلّــقُ بكيفيّــةِ الحفــاظِ علــى تــوازنِ العلاقــةِ التعاقديّــةِ فــي 

بيئــةٍ رقميّــةٍ متحوّلــةٍ.

وانطلاقًا من ذلكَ، تتمحورُ إشكاليّةُ هذا البحثِ حولَ التّساؤلِ الآتي:
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ــاتِ العمــلِ عــن بعــدٍ، مــع الحفــاظِ علــى  ــنُ قواعــدُ قانــونِ العمــلِ مــن مواكبــةِ خصوصيّ إلــى أيّ حــدّ تُمَكّ
جوهــرِ الحمايــةِ القانونيّــةِ للعامــلِ دون تعطيــلِ متطلّبــاتِ المرونــةِ والتنظيــمِ الرقمــيّ؟

خامسًا: الجديدُ في الدّراسة

الجديــدُ فــي بحثِنــا لا يكمــنُ فــي الحديــثِ عــن العمــل عــن بُعــد، بــل فــي  قــدرةِ قانــونِ العمــلِ نفسِــه علــى 
ــم لهــا أصــاً. الاســتمرارِ فــي أداءِ وظيفتِــه الحمائيّــةِ الوقائيّــة فــي بيئــةٍ لــم يُصمَّ

سادسًا: منهجُ الدّراسة

انطلاقًــا مــن طبيعــةِ الإشــكاليّةِ المطروحــةِ، واعتمــادًا علــى الطّابــعِ المركّــبِ لموضــوعِ العمــلِ عــن بعــدٍ، 
لــم يقتصــرْ هــذا البحــثُ علــى منهــجٍ واحــدٍ، بــل اســتندَ إلــى مُقاربــةٍ منهجيّــةٍ تكامليّــةٍ تــزاوجَ بيــن التّحليــلِ 
القانونيّ النّظريّ والمُعاينةِ العمليّةِ للواقعِ التّنظيميّ. فإنَّ تعقُّدَ الظاهرةِ محلّ الدراســةِ من جهة، وتداخلِ 
أبعادِهــا التشــريعيّةِ والتنظيميّــةِ والتطبيقيّــةِ مــن جهــة أخــرى، يفرضــانِ تجــاوزَ المنهــجِ الوصفــيّ التقليــديّ 

نحــو أدواتٍ أكثــرَ قــدرةً علــى تفكيــكِ التحــوّلاتِ التــي أصابــتْ علاقــةَ العمــلِ فــي بيئــةٍ رقميّــةٍ متغيّــرةٍ.

وقــد اعتمــدَ البحــثُ، فــي المقــامِ الأول، علــى المنهــجِ التحليلــيّ، مــن خــال دراســةِ النّصــوصِ العامّــة 
لقانــونِ العمــل وتحليــلِ مــدى قابليتِهــا للتّطبيــقِ علــى العمــلِ عــن بعــد، مــع الوقــوفِ علــى حدودِهــا التفســيريّةِ 
عنــد مواجهــةِ الخصوصيّــاتِ الرقميّــةِ. ولــم يقتصــر هــذا التّحليــلُ علــى الوقــوفِ عنــدَ ظاهــرِ النّصــوصِ، 
بــل امتــدَّ إلــى مســاءلةِ منطقِهــا الوظيفــيّ، وبيــانِ مــدى قدرتِهــا علــى تحقيــقِ التــّوازنِ بيــن مُتطلّبــاتِ المُرونــةِ 

وحمايــةِ الطّــرفِ الضّعيــفِ فــي العلاقــةِ التعاقديّــة.

كمــا اســتعانَ البحــثُ بالمنهــجِ المقــارنِ، بصــورةٍ انتقائيّــةٍ وغيــرِ اســتعراضيّةٍ، عبــر الإحالــةِ إلــى بعــضِ 
التّجــاربِ التّشــريعيّةِ والتّنظيميّــةِ المقارنــةِ، ولا ســيّما فــي النّظــمِ الأوروبيّــة واليابانيّــة، وذلــك بهــدفِ إبــرازِ 
الاتجاهــاتِ الحديثــةِ فــي تنظيــمِ العمــلِ عــن بعــدٍ، دونَ الســعي إلــى نقــلِ نمــاذجَ جاهــزة، بــل لاســتخلاصِ 

ــةِ المحليّــة. الــدّروسِ المُمكنــةِ فــي ضــوءِ الخصوصيّــاتِ القانونيّ

وإلــى جانــبِ ذلــك، تــمَّ توظيــفُ المنهــجِ النقــديّ فــي تحليــلِ التّنظيمــاتِ الخاصّــةِ والاتفاقيّــاتِ الفرديّــةِ 
والجماعيّــةِ، مــن خــال تقييــمِ مــدى نجاعتِهــا العمليّــةِ وقدرتِهــا علــى ســدِّ الثغــراتِ التــي تتركهــا النّصــوصُ 
العامّــةُ، والكشــفِ عــن مواطــنِ القصــورِ التــي قــد تــؤدي إلــى إعــادةِ إنتــاجِ الاختــالِ فــي موازيــنِ القــوّةِ بيــنَ 

العامــلِ وصاحــبِ العمــلِ تحــتَ غطــاءِ المُرونــةِ الرقميّــة.

، إذ اســتندَ - حيثمــا اقتضــى التّحليــل  ولتحقيــقِ قــدرٍ أكبــرَ مــن الواقعيّــةِ، لــم يُغفــلِ البحــثُ البُعــدَ التّطبيقــيَّ
- إلــى معطيــاتَ مســتمدّةٍ مــن التجربــةِ العمليّــةِ والتّقاريــرِ الصّــادرةِ عــن مُنظّمــاتٍ دوليّــة ودراســاتٍ ميدانيّــة، 
دونَ الانــزلاقِ إلــى الطّابــعِ الإحصائــيّ البحــت، وذلــك بهــدفِ ربــطِ التّحليــلِ القانونــيّ بآثــارهِ الفعليّــةِ علــى 
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اســتقرارِ العلاقــةِ المهنيّــة.

وعليــهِ، جــاءَ هــذا المنهــجُ المتعــدّدُ الأدواتِ ليخــدمَ هــدفَ البحــثِ الأساســيّ، والمتمثـّـلَ فــي تقديــمِ قــراءةٍ 
قانونيّــةٍ معمّقــةٍ للعمــلِ عــن بعــدٍ، لا تكتفــي بتوصيــفِ هــذه الظّاهــرةِ، بــل تســعى إلــى فهــمِ منطقِهــا، وتقييــمِ 

قدرتِهــا علــى الاندمــاجِ فــي منظومــةِ قانــونِ العمــلِ دونَ الإخــالِ بوظيفتِــهِ الحمائيّــة.

سابعًا: فرضيّاتُ البحث

انطلاقًــا مــن الإشــكاليّةِ المطروحــة، يقــومُ هــذا البحــثُ علــى مجموعــةٍ مــن الفرضيّــاتِ التــي تســعى إلــى 
اختبــارِ مــدى ملاءمــةِ المنظومــةِ القانونيّــةِ الحاليّــةِ لتنظيــمِ العمــلِ عــن بُعــد، فــي ظــلّ للتّحــوّلاتِ التــي 

ــاتُ فــي مــا يأتــي: ــلُ هــذه الفرضيّ ــةُ علــى علاقــةِ العمــلِ. وتتمثّ ــةُ الرّقميّ فرضتهــا البيئ

تفتــرضُ الدّراســةُ أنَّ النّصــوصَ العامّــةَ لقانــونِ العمــل، رغــم عــدمِ وضعهــا أصــاً لتنظيــمِ العمــلِ عــن بُعــد، 
لا تــزالُ قــادرةً مــن حيــثُ المبــدأ علــى اســتيعابِ هــذا النّمــطِ مــن العمــل، شــرط إعــادةِ تفســيرِها فــي ضــوءِ 

خصوصيّــاتِ الأداءِ الرقمــيّ وتحــوّلاتِ مــكانِ وزمــانِ العمــلِ.

تفتــرضُ الدّراســةُ أنَّ التّنظيــمَ الخــاصَّ للعمــلِ عــن بُعــد لــم يُنشــأ كبديــلٍ عــن القواعــدِ العامّــةِ، بــل جــاءَ 
ليــؤدّي وظيفــةً تكامليّــةً، تهــدفُ إلــى ســدّ الثّغــراتِ العمليّــةِ التــي أفرزَهــا التّطبيــقُ، ولا ســيّما فــي مجــالاتِ 

ــة، وتنظيــمِ وقــتِ العمــلِ، وحمايــةِ الحيــاةِ الخاصّــةِ للعامــل. الرّقابــةِ الرقميّ

تفتــرضُ الدّراســةُ أنَّ غيــابَ التأطيــرِ التشــريعيّ الدّقيــق لبعــضِ آليّــاتِ العمــلِ عــن بُعــد يفتــحُ المجــالَ 
لتفــاوتٍ فــي التّكييــفِ القانونــيّ للعلاقــاتِ المهنيّــةِ الرقميّــةِ، بمــا قــد يؤثــّرُ ســلبًا فــي تــوازنِ العلاقــةِ التّعاقديّــةِ 

ويُضعِــفُ المركــزَ القانونــيَّ للعامــل مقارَنــةً بــربّ العمــلِ.

تفتــرِضُ الدّراســةُ أنَّ فعاليّــةَ التّنظيــمِ الاتفاقــيّ والجماعــيّ فــي مجــالِ العمــلِ عــن بُعــدٍ تتوقّــفُ علــى مــدى 
خضوعــهِ للضّوابــطِ الحمائيّــةِ لقانــونِ العمــلِ، وعلــى قــدرةِ القضــاءِ علــى بســطِ رقابتِــهِ لضمــانِ عــدمِ تحــوّلِ 

المُرونــةِ التّنظيميّــةِ إلــى أداةٍ للانتقــاصِ مــن حقــوقِ العامــل.

تفتــرِضُ الدّراســةُ أنَّ تحقيــقَ التـّـوازنِ بيــنَ متطلّبــاتِ المُرونــةِ التــي يفرضُهــا العمــلُ عــن بُعــدٍ والحمايــةِ 
القانونيّــةِ للعامــل، لا يرتبــطُ فقــط بوجــودِ نصــوصٍ خاصّــةٍ، بــل بمــدى انســجامِ هــذه النّصــوصِ مــع 

المبــادئ الأساســيّةِ لقانــونِ العمــلِ ووظيفتِــهِ الاجتماعيّــة.

إشــارة إلــى أنَّ الإشــكاليّةَ كمــا الفرضيّــاتِ لــم تنطلــقْ مــن زاويــةِ القصــورِ التّشــريعيّ، بــل مــن محاولــةِ تقييــمِ 
قــدرةِ القواعــدِ القانونيّــةِ، العامّــةِ والخاصّــةِ، علــى التكيّــفِ مــع واقــعٍ مهنــيّ متحــوّلٍ دونَ الإخــالِ بوظيفتِهــا 

الحمائيّة.
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ثامنًا: خطّة البحث

في سبيلِ الوصول إلى هدفِ بحثِنا القانونيّ، تمّت معالجتُه من خلال هذين مبحثين وفقًا لما يلي:

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للعمل عن بعد في ظلّ النصوص العامة

المطلب الأول: ماهيةُ العمل عن بُعد وأساسُه القانونيّ

الفرع الأول: مفهومُ العمل عن بُعد وتطوّرُه الزمنيّ

الفرع الثاني: التكييفُ القانونيّ للعمل عن بُعد

المطلب الثاني: نطاقُ تطبيق النّصوص العامّة على العمل عن بُعد

الفرع الأول: حقوقُ العامل عن بُعد في ظلّ القواعد العامّة

الفرع الثاني: التزاماتُ ربّ العمل في إطارِ النّصوص العامّة

المبحث الثاني: التنظيمُ الخاصّ للعمل عن بُعد وإشكاليّاتُه العمليّة

المطلب الأول: مبرراتُ التنظيم الخاصّ للعمل عن بُعد

الفرع الأول: قصورُ النّصوص العامّة عن مواكبةِ العمل عن بُعد

الفرع الثاني: أهدافُ التنظيم الخاصّ للعمل عن بُعد 

المطلب الثاني: آليّاتُ التنظيم الخاصّ للعمل عن بُعد

الفرع الأول: التنظيمُ الاتفاقيّ للعملِ عن بُعد

الفرع الثاني: التنظيمُ الجماعيّ للعملِ عن بُعد



290

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 26، المجلد 9، السنة الثالثة | شباط )فبراير( 2026 |  شعبان 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

المبحث الأوّل:  الإطارُ المفاهيمي والقانوني للعملِ عن بُعد في ظلّ النّصوص العامّة

يشــكّلُ العمــلُ عــن بعــدٍ ظاهــرةً حديثــةً فــي ســوقِ العمــلِ المُعاصــرِ، تعكــسُ التّحــولاتِ الرقميّــةَ والتكنولوجيّــةَ 
التــي فرضــتْ إعــادةَ النظــرِ فــي أســاليبِ إدارةِ المــواردِ البشــريّةِ وتنظيــمِ العلاقــةِ بيــنَ صاحــبِ العمــلِ 
والعامــلِ. وقــد أثبتــتِ التّجــاربُ العمليّــةُ أنَّ الاعتمــادَ علــى العمــلِ عــن بُعــد لا يقتصــرُ علــى كونــهِ وســيلةً 
مؤقتــةً للاســتجابةِ للأزمــاتِ، بــل أصبــحَ خيــارًا اســتراتيجيًّا يســاهمُ فــي زيــادةِ الإنتاجيّــةِ، وتحقيــقِ التّــوازنِ 

بيــنَ الحيــاةِ المهنيّــة7 والشــخصيّة، وتقليــلِ التّكاليــفِ التشــغيليّة.

مــن هــذا المنطلــق، يهــدفُ هــذا المبحــث إلــى دراســةِ الإطــارِ المفاهيمــيّ والقانونــيّ للعمــلِ عــن بُعــد فــي 
ظــلّ النّصــوصِ العامّــة، مــع التّركيــزِ علــى تحديــدِ حــدودِ تطبيــقِ هــذه النّصــوصِ التّقليديّــةِ علــى هــذا النّمــطِ 

الجديــدِ مــن العمــل.

 ، لذلك،ســوف ينقســمُ هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن: الأوّلُ يوضــحُ ماهيّــةَ العمــلِ عــن بعــدٍ وأساسَــهُ القانونــيَّ
والثّانــي يتنــاولُ نطــاقَ تطبيــقِ النّصــوصِ العامّــةِ علــى حقــوقِ وواجبــاتِ الأطــراف.

المطلب الأوّل: ماهيّةُ العمل عن بُعد وأساسُهُ القانونيّ

، باعتبــارهُ خطــوةً  ينطلــقُ هــذا المطلــب مــن الحاجــةِ إلــى فهــمِ مفهــومِ العمــلِ عــن بعــدٍ وأساسِــهِ القانونــيِّ
ضروريــةً لتفســيرِ كيفيّــةِ تكييــفِ النّصــوصِ العامّــةِ علــى هــذا النّمــطِ الحديــثِ مــن العمــلِ. فغيابُ الحضورِ 
الفيزيائــيّ للموظــفِ يطــرحُ إشــكالاتٍ تتعلّــقُ بالتبعيّــةِ القانونيّــة8، وتحديــدِ ســاعاتِ العمــلِ، ووســائلِ الرّقابــةِ، 

وضمــانِ الحقــوقِ الأساســيّةِ.

وعليــهِ، ســوف يتــمُّ تقســيمُ هــذا المطلــب إلــى فرعيــنِ، بحيــثُ يتنــاولُ الفــرعُ الأوّلُ مفهــومَ العمــلِ عــن بُعــدٍ 
، مــع التركيــزِ علــى التّمييــزِ بينَــهُ وبيــنَ الأنمــاطِ الأخــرى مثــلَ العمــلِ الحــرّ أو المقــاولاتِ  وتطــورَهُ الزمنــيَّ
المســتقلّةِ، فيمــا يبحــثُ الفــرعُ الثّانــي فــي موضــوعِ التّكييــفِ القانونــيّ للعمــلِ عــن بُعــدٍ ضمــنَ النّصــوصِ 

العامّــةِ، مســلّطًا الضّــوءَ علــى كيفيّــةِ تطبيــقِ القواعــدِ التقليديّــةِ فــي ظــلّ الخصائــصِ الرقميّــةِ الحديثــةِ.

الفرعُ الأوّل: مفهومُ العملِ عن بُعد وتطوّرُهُ الزّمني

يعتبــرُ هــذا الفــرعُ خطــوةً أساســيّةً لفهــمِ العمــلِ عــن بُعــدٍ مــن منظــورٍ قانونــيّ ومعرفــيّ، إذ يوضــحُ الحــدودَ 
التــي يختلــفُ فيهــا عــن الأنمــاطِ الأخــرى مثــلَ العمــلِ الحــرّ أو المقــاولاتِ المســتقلّةِ، ويعــرضُ تطــورهُ 
. فالتعــرّفُ إلــى هــذه الجوانــبِ يمكّــنُ مــن اســتيعابِ طبيعــةِ العلاقــةِ القانونيّــةِ بيــنَ  التاريخــيَّ والاقتصــاديَّ

العامــلِ وصاحــبِ العمــلِ، ويحــدّدُ نطــاقَ تطبيــقِ النصــوصِ العامّــةِ علــى هــذا النمــطِ الحديــثِ.

للإضــاءةِ علــى الموضــوعِ ســوف نتنــاولُ هــذا الفــرعَ مــن خــالِ فقرتيــنِ رئيســيتينِ، بحيــثُ نخصّــصُ الفقــرةَ 
الأولــى لتعريــفِ العمــلِ عــن بعــدٍ وتمييــزِه عــن الأنمــاطِ القريبــةِ منــه، مــع إبــرازِ عناصــرِ التبعيّــةِ القانونيّــةِ 
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ووســائلِ الرّقابــةِ، فيمــا نخصّــصُ الفقــرةَ الثانيــةَ لعــرضِ تطــورهِ التاريخــيّ والاقتصــاديّ، بمــا يوضِــحُ السّــياقَ 
الــذي أدّى إلــى اعتمــادهِ وتوسّــعِ اســتخدامهِ فــي المؤسّســاتِ الحديثــةِ.

الفقرةُ الأولى: تعريفُ العملِ عن بُعد وتمييزُهُ عن الأنماطِ المُشابهة

يُعــرَفُ العمــلُ عــن بعــد بأنّــهُ النمــطُ الــذي يُــؤدّى خــارجَ مقــرّ المؤسّســةِ التقليديّــةِ باســتخدامِ وســائلَ رقميّــةٍ 
حديثــةٍ، تمكّــنُ العامــلَ مــن أداءِ مهامّــه دون الحاجــةِ للحضــورِ المباشــرِ، مــع الحفــاظِ علــى التبعيّــةِ 
القانونيّــةِ للعامــلِ، وهــو مــا يميّــزُهُ عــن العمــلِ الحــرّ أو المقــاولاتِ المســتقلّة9. كمــا أنَّ غيــابَ تعريــفٍ 
صريــحٍ للعمــلِ عــن بُعــدٍ فــي التّشــريعاتِ التقليديّــةِ يفتــحُ المجــالَ للاجتهــادِ الفقهــيّ لتحديــدِ عناصــرِ التبعيّــةِ، 
ووســائلِ الرقابــةِ، ومرونــةِ الأداءِ، بمــا يضمَــنُ حمايــةَ الحقــوقِ الأساســيّةِ للعامــلِ، مثــلَ الأجــرِ، والضّمــانِ 

ــةِ. الاجتماعــي10، والحقــوقِ المتعلّقــةِ بالسّــامةِ المهنيّ

فــي ضــوءِ التّجربــةِ العمليّــةِ، أظهــرتِ الدّراســاتُ العالميّــة أنَّ تطبيــقَ العمــلِ عــن بُعــد أدى إلــى زيــادةِ 
فــي خفــضِ تكاليــفِ المكاتــبِ والمســاحاتِ التشــغيليةِ،  إنتاجيّــةِ الموظفيــنَ بنســبة 8 % بينمــا ســاهمَ 
ممّــا يــدلُّ علــى جــدوى هــذا النمــطِ لجهــةِ الإنتاجيــةِ والتكلفــةِ. وعلــى الجانــبِ الســلبيّ، أظهــرت بعــضُ 
ــرِ المشــاريعِ وضعــفِ الالتــزامِ بالمواعيــدِ،  المؤسّســاتِ العربيّــة صعوبــاتٍ فــي الرقابــة، مــا أدّى إلــى تأخُّ

الأمــرُ الــذي يتطلّــبُ إيجــادَ آليّــاتٍ قانونيــة دقيقــة لضمــانِ حقــوقِ الطّرفيــن.

الفقرةُ الثانية: التّطوّرُ التّاريخيّ والاقتصاديّ للعملِ عن بُعد

تعــودُ جــذورُ العمــلِ عــن بُعــدٍ إلــى تطــوّراتٍ تكنولوجيّــةٍ تدريجيّــةٍ، إلّ أنَّ الانتشــارَ الفعلــيَّ لــه تصاعــدَ 
بشــكلٍ كبيــرٍ مــع الأزمــةِ الاقتصاديّــةِ والصحيّــةِ العالميّــةِ، إذ اضطــرّتِ المؤسّســاتُ إلــى اعتمــادِ الأداءِ 
ــةِ فــي حمايــةِ حقــوقِ  ــةِ التقليديّ ــةَ النّصــوصِ القانونيّ ــةِ، مــا أظهــرَ محدوديّ الرقمــيّ للحفــاظِ علــى الإنتاجيّ

العامــلِ وتنظيــمِ بيئــةِ العمــلِ الرقمــيّ.

كمــا أظهــرَتِ التّجــاربُ الأوروبيّــةُ واليابانيّــةُ أنَّ العمــلَ عــن بُعــدٍ ســاعدَ الموظفيــنَ علــى التّوفيــقِ بيــنَ 
حياتٓهــم الشّــخصيّةِ والمهنيّــةِ، مــع انخفــاضِ مســتوياتِ الاحتــراقِ النفســيّ وزيــادةِ الرّضــا الوظيفــيّ، بينمــا 
كشــفت بعــضُ الحــالاتِ الأميركيّــةِ عــن زيــادةِ مشــكلاتِ الإجهــادِ الرقمــيّ وآلامِ الظّهــرِ والاســتنزافِ 

النفســيّ نتيجــةَ غيــابِ تنظيمــاتِ السّــامةِ المهنيّــةِ الرقميّــة.

الفرعُ الثّاني: التكييفُ القانونيّ للعمل عن بُعد

يطــرَحُ العمــلُ عــن بعــدٍ إشــكاليّاتٍ جوهريــةً علــى مســتوى التكييــفِ القانونــيّ للعلاقــةِ المهنيــةِ، ولا ســيّما 
فــي مــا يتّصــلُ بمــدى خضوعــهِ للنّصــوصِ العامّــةِ لقانــونِ العمــلِ وتمييــزهِ عــن الأطــرِ التّعاقديــةِ المجــاورةِ 
لــه. وانطلاقًــا مــن ذلــكَ، يســعى هــذا الفــرعُ إلــى تحديــدِ الأســاسِ القانونــيّ لإدراجِ العمــلِ عــن بُعــد ضمــنَ 
نطــاقِ قانــونِ العمــلِ، قبــل الانتقــالِ إلــى بحــثِ الإشــكالاتِ التــي يثيرُهــا التّداخــلُ مــع عقــودٍ أخــرى، ولا 
ــصُ الأولــى لبيــانِ  ســيّما عقــدُ المقاولــة. ولهــذا الغــرضِ، ســيتمُّ تنــاولُ الموضــوعِ مــن خــالِ فقرتيــنِ: تُخصَّ
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ــجُ الثّانيــةُ إشــكاليّةَ التكييــفِ بيــنَ  خضــوعِ العامــلِ عــن بُعــد للنّصــوصِ العامّــة لقانــونِ العمــلِ، فيمــا تُعالِ
عقــدِ العمــلِ عــن بُعــد وعقــدِ المُقاولــةِ.

الفقرةُ الأولى: مدى خضوعِ العملِ عن بُعد للنّصوصِ العامّةِ لقانونِ العمل

يظــلُّ العامــلُ عــن بُعــدٍ خاضعًــا للنّصــوصِ العامّــةِ طالمــا توفّــرت11 عناصــرُ عقــدِ العمــلِ، خصوصًــا 
التبعيّــةَ القانونيّــة12 والالتــزامَ بالواجبــاتِ. ومــع ذلــك، تبــرزُ تحدّيــاتٌ عمليّــةٌ فــي إثبــات13 وقــتِ العمــل، 
وتقييــمِ الأداءِ الرقمــي14ّ، وضبــطِ وســائلِ الرّقابــة15، مــا يســتدعي تطويــرَ أدواتٍ قانونيّــة مرنــة لتفســيرِ 

النّصــوصِ التقليديّــةِ بمــا يتوافــقُ مــع خصائــصِ العمــلِ عــن بُعــد.

وقــد أظهــرتِ الدّراســاتُ أنَّ بعــضَ الشّــركات فــي فرنســا واليابــان تمكنــتْ مــن تطويــرِ نُظــمِ تقييــمِ الأداءِ 
بعــضُ  فشــلت  بينمــا  العامــلِ،  المســاسِ بحريّــةِ  الرقابــةِ دون  فعاليّــةَ  عــزّزَ  مــا  دقيــقٍ،  بشــكلٍ  الرقمــيّ 
المؤسّســاتِ فــي الــدّولِ العربيّــة فــي إيجــادِ آليّــةٍ واضحــة، الأمــرُ الــذي ترتبــت عليــه نزاعــاتٌ قانونيّــةٌ بشــأنِ 

ســاعاتِ العمــل والأجــر.

الفقرةُ الثّانية: إشكاليّةُ التكييفِ بينَ عقدِ العمل وعقدِ المُقاولة

تظهــرُ الإشــكاليّةُ عندمــا يتقاطــعُ العمــلُ عــن بُعــدٍ مــع عقــود16ِ المقاولــةِ، خصوصًــا عنــد اعتمــادِ المرونــةِ 
فــي توقيــتِ الأداءِ وغيــابِ الحضــورِ المباشــرِ. ويتطلــبُ التكييــفُ القانونــي17ّ دراســةَ عناصــرِ التبعيــةِ 
القانونيــةِ لضمــانِ اســتمرارِ الحقــوقِ الأساســيّةِ للعامــلِ، مثــلَ الأجــر18ِ والضّمــانِ الاجتماعــي19ّ وحمايــةِ 

البيانــات20 الشّــخصيّةِ.

وفــي التّجربــةِ العمليــةِ، أظهــرت بعــضُ الشّــركاتِ أنَّ تصنيــفَ العامــلِ عــن بُعــدٍ كمقــاولٍ مســتقلّ يــؤدّي 
إلــى فقــدانِ حقــوقِ الضّمــانِ الاجتماعــيّ والأجــرِ العــادلِ، ممّــا يفــرضُ علــى المشــرّعِ تبنّــي قواعــدَ واضحــةٍ 

لتكييــفِ هــذهِ العلاقــةِ وإعطائهــا الوصــفَ الصّحيــح.

المطلب الثّاني: نطاقُ تطبيقِ النّصوصِ العامّةِ على العملِ عن بُعد

إذا كانَ العمــلُ عــن بعــدٍ قــد أفــرزَ أنماطًــا جديــدةً لممارســةِ النّشــاطِ المهنــيّ، فــإنَّ ذلــك لا يعنــي خروجَــهُ 
مــن الإطــارِ العــامّ لقانــونِ العمــلِ، بــل يفــرضُ إعــادةَ قــراءةِ هــذا الإطــارِ فــي ضــوءِ خصوصيّاتــهِ العمليّــةِ 
والتنظيميّــةِ. فغيــابُ التنظيــمِ الخــاصّ لا يــؤدّي بالضّــرورةِ إلــى فــراغٍ تشــريعيّ، إذ تظــلُّ النّصــوصُ العامّــةُ 
قــادرةً- مــن حيــثُ المبــدأ- علــى اســتيعابِ العلاقــةِ النّاشــئةِ عــن العمــلِ عــن بُعــدٍ وضبــطِ آثارِهــا القانونيّــةِ.

ومــن هــذا المنطلــقِ، يتنــاولُ هــذا المطلــب مــدى انطبــاقِ القواعــدِ العامــةِ لقانــونِ العمــلِ علــى العمــلِ عــن 
بُعــدٍ، مــن خــالِ بحــثِ حقــوقِ العامــلِ عــن بُعــدٍ فــي ظــلِّ هــذهِ القواعــدِ مــن جهــةٍ، والتزامــاتِ ربِّ العمــلِ 

المُقابلــةِ لهــا مــن جهــةٍ أخــرى، وذلــكَ عبــرَ فرعيــنِ متكامليــن يبــرزانِ حــدودَ هــذا التّطبيــقِ وإمكاناتــهِ.
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الفرعُ الأوّل: حقوقُ العاملِ عن بُعد في ظلّ القواعدِ العامّة

يُعــدُّ العامــلُ عــن بُعــد طرفًــا محوريًّــا فــي العلاقــةِ التعاقديّــةِ النّاشــئة عــن هــذا النّمــطِ المُســتحدثِ مــن العمــلِ، 
الأمــرُ الــذي يثيــرُ تســاؤلاتٍ جوهريــةً حــول مــدى تمتّعِــه بالحقــوقِ التــي كرّسَــتها القواعــدُ العامّــة21ُ لقانــونِ 
العمــلِ. فــإذا كانــت خصوصيّــةُ مــكانِ أداءِ العمــلِ وأدواتــهِ قــد تغيّــرتْ، فــإنَّ ذلــك لا ينبغــي أن يــؤدّي إلــى 

المســاسِ بجوهــرِ الحمايــة القانونيّــة المقــرّرةِ للعامــل.

ومن هذا المنطلقِ، يتناولُ هذا الفرعُ من خلالِ فقرتينِ أبرزَ حقوقَ العاملِ عن بُعدٍ في ظلّ النّصوصِ 
العامّــةِ، مــن خــالِ بحــثِ 22حقوقِــه الماليّــةِ والزمنيّــةِ والاجتماعيّــةِ مــن جهــةٍ، وضمانــاتِ السّــامةِ المهنيّــةِ 

والحمايــةِ القانونيّــةِ مــن جهــةٍ أخــرى، بمــا يبــرزُ حــدودَ انطبــاقِ هــذهِ القواعــدِ علــى واقــعِ العمــلِ الرقمــيّ.

الفقرةُ الأولى: الأجرُ، وقتُ العمل، وضماناتُ الأجيرِ الاجتماعيّة

ــة، شــريطةَ إثبــاتِ  ــعُ العامــلُ عــن بُعــدٍ بحقــوق الأجــر وتنظيــمِ وقــتِ العمــل23، والتّغطيــةِ الاجتماعيّ يتمتّ
خضــوعِ العلاقــةِ للنصــوصِ العامّــةِ. ويطــرحُ هــذا الواقــعُ تحدّيــاتٍ 24عمليّــةً، خصوصًــا عنــد تحديدِ ســاعاتِ 
العمــلِ وحســابِ الأجــرِ علــى أســاسِ الإنتاجيّــةِ الرقميّــة25 ، وضمــانِ اســتمراريّةِ التغطيّــة الاجتماعيّــة 

والصحيّــة.

كمــا أنَّ التّجربــةَ العمليّــةَ فــي بعــضِ الشّــركاتِ الأوروبيّــةِ أظهــرت أنَّ المرونــة26َ فــي توقيــتِ العمــلِ زادت 
رضــا العامــلِ وأداءَهُ، بينمــا عــدمُ وجــودِ نصــوصٍ واضحــةٍ فــي بعــضِ الــدّولِ العربيّــة أدّى إلــى نزاعــاتٍ 

حــول الأجــرِ والحوافــزِ الرقميّــة.

الفقرةُ الثّانية: السّلامةُ المهنيّة والحمايةُ القانونيّةُ للأجير

ــةِ العمــلِ  ــةِ العمــلِ الرقمــيّ، إذ تختلــفُ المخاطــرُ عــن بيئ ــدًا فــي بيئ ــا فري ــة27ُ تحدّيً ــلُ السّــامةُ المهنيّ تمثّ
التقليديّــةِ، خاصــةً المتعلقــةِ بالصّحــةِ النفســيّة28، الإجهــادِ الرقمــي29ّ، والأمــانِ السّــيبراني30. ومــع ذلــكَ، 
يظــلُّ الالتــزامُ القانونــيُّ لــربّ العمــلِ قائمًــا لضمــانِ صحّــةِ العامــلِ وســامتِهِ، مــع ضــرورةِ تطويــرِ آليّــاتِ 

حمايــةٍ تتــاءمُ مــع طبيعــةِ العمــلِ عــن بُعــد.

وقــد أظهــرت دراســةُ ILO أنَّ غيــابَ تنظيــمِ بيئــةِ العمــلِ الرّقميّــةِ أدّى إلــى تفاقــمِ مشــاكلِ الإجهــادِ الرّقمــيّ، 
وصحّــةِ العينيــن، وآلامِ الظهــرِ، ويبــدو أنّ هــذا الواقــع يرتبــط بغيــاب سياســاتٍ واضحــةٍ للســامةِ المهنيّــة، 
فــي حيــن أنّ وجــودَ هــذه السّياســاتِ أســهم فــي تقليــلِ المخاطــرِ بشــكلٍ ملحــوظٍ فــي الشــركاتِ اليابانيّــةِ 

والأوروبيّــةِ.

الفرعُ الثّاني: التزاماتُ ربّ العمل في إطار النّصوصِ العامّة

لا يقتصــرُ تطبيــقُ النّصــوصِ العامّــةِ لقانــونِ العمــلِ علــى تقريــرِ حقــوقِ العامــلِ عــن بُعــدٍ، بــل يمتــدُّ ليشــملَ 
تحديــدَ الالتزامــاتِ الملقــاةِ علــى عاتــقِ صاحــبِ العمــلِ فــي إدارةِ هــذا النّمــطِ المُســتحدثِ مــن العمــلِ. غيــر 
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أنَّ خصوصيّــةَ البيئــةِ الرقميّــةِ تجعــلُ بعــضَ هــذهِ الالتزامــاتِ تتقاطــعُ مــع ســلطاتٍ قانونيّــة31 يمارسُــها 
صاحــبُ العمــلِ، ولا ســيّما فــي مجالــي الرقابــةِ والتنظيــمِ، بمــا قــد يوحــي ظاهريًّــا بأنهــا حقــوقٌ خالصــةٌ 
لــه. إلّ أنَّ هــذهِ السّــلطاتِ لا تُفهــمُ بمعــزلٍ عــن كونِهــا أدواتٍ لازمــةً لتنفيــذِ الالتــزامِ بــإدارةِ العمــلِ وضمــانِ 

حُســنِ ســيرهِ.

وانطلاقًــا مــن ذلــك، يتنــاولُ هــذا الفــرعُ التزامــاتِ ربّ العمــلِ فــي إطــارِ النّصــوصِ العامّــةِ مــن خــالِ 
فقرتيــنِ، تُعالِــجُ الأولــى مســألةَ الرّقابــةِ والتبعيّــةِ القانونيّــة فــي العمــلِ عــن بُعــد، فيمــا تُخصّــصُ الثّانيــة 

لبحــثِ حــدودِ سُــلطةِ ربّ العمــلِ فــي البيئــةِ الرقميّــة32 وضوابــطِ مُمارســتِها.

الفقرةُ الأولى: الرّقابةُ والتبعيّةُ القانونيّةُ

تتّخــذُ الرقابــةُ فــي إطــارِ العمــلِ عــن بُعــد أشــكالً مغايــرةً للرقابــةِ التقليديّــةِ، إذ تنتقــلُ مــن الإشــرافِ المباشــرِ 
إلــى آليّــاتٍ رقميّــةٍ تعتمــدُ علــى تتبّــعِ الأداءِ، وضبــطِ الإنتاجيّــةِ، وتنظيــمِ التّواصــلِ المهنــيّ عــن بُعــدٍ. غيــرَ 
ــا مــن حقوقِــه، تُعــدّ فــي  أنَّ هــذهِ الرقابــةَ، وإن بــدتْ فــي ظاهرِهــا ممارســةً لســلطةِ صاحــبِ العمــلِ وحقًّ

حقيقتِهــا مظهــرًا مــن مظاهــرِ التزامِــهِ القانونــيّ بتنظيــمِ العمــل33ِ وضمــانِ حُســنِ ســيرهِ.

وبذلــكَ، لا يمكــنُ ممارســتُها بمعــزلٍ عــن مبــدأ التبعيّــة34 القانونيّــةِ الــذي يشــكّلُ الركــنَ الجوهــريَّ لعقــدِ 
ــةَ الوســائطِ المُعتمــدة فــي العمــلِ عــن بُعــد تفــرضُ  العمــل، حتــى فــي صورتــهِ الرقميّــة. إلا أنّ خصوصيّ
ضــرورةَ الموازنــةِ الدّقيقــة بيــنَ مقتضيــاتِ الرقابــة ومتطلّبــاتِ احتــرامِ الحيــاةِ الخاصّــةِ للعامــل، الأمــرُ 
الــذي يســتدعي وضــعَ سياســاتٍ واضحــةٍ ومعلنــةٍ للمتابعــةِ الرقميّــة، تضمــنُ الشّــفافيةَ وتحــدُّ مــن مخاطــرِ 

التعسّــف وتفــادي النّزاعــات.

الفقرةُ الثّانية: حدودُ سلطةِ ربّ العملِ في البيئةِ الرقميّة

ــة لتشــملَ تنظيــمَ وســائلِ الاتّصــال35ِ، وضبــطَ اســتخدامِ  تتســعُ ســلطةُ ربّ العمــلِ فــي بيئــةِ العمــلِ الرقميّ
الأدواتِ التّكنولوجيــةِ، وتحديــدَ أنمــاطِ التفاعــلِ المهنــيّ عــن بُعــدٍ، غيــرَ أنَّ هــذهِ السّــلطةَ لا تُمــارَسُ علــى 
نحوٍ مُطلقٍ، إذ تظلُّ خاضِعةً، شــأنُها شــأنُ السّــلطةِ في بيئةِ العملِ التقليديّةِ، لمبادئ المشــروعيّةِ وعدمِ 

التعسّــف والتناســبِ بيــنَ الهــدفِ والوســيلةِ.

ويكتســي هــذا القيــدُ أهميّــةً خاصّــةً فــي العمــلِ عــن بُعــدٍ، حيــث يمكــنُ لأدواتِ الرقابــةِ الرقميّــةِ أن تتحــوّلَ 
إلــى وســائلَ مســاسٍ غيــر مبــرّرٍ بحقــوقِ العامــلِ إذا لــم تُضبــطْ بضوابــطَ قانونيّــةٍ واضحــةٍ. ومــن ثــمّ، فــإنَّ 
التــزامَ ربّ العمــلِ فــي هــذا السّــياقِ لا يقتصــرُ علــى تنظيــمِ العمــلِ فحســبْ، بــل يمتــدُّ إلــى احتــرامِ القيــمِ 
القانونيــةِ الأساســيةِ التــي تحكــمُ علاقــةَ العمــلِ، بمــا يحقّــقُ التــّوازنَ بيــنَ متطلّبــاتِ الإدارةِ وحمايــةِ العامــلِ، 

ويُســهمُ فــي تقليــصِ النّزاعــاتِ الناشــئةِ عــن ســوء36 اســتعمالِ السّــلطة.
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المبحث الثّاني:  التّنظيمُ الخاصّ للعملِ عن بُعد وإشكاليّاتُه العمليّة

إذا كانــتِ النصــوصُ العامّــة لقانــون العمــلِ قــد شــكّلتِ الإطــار المرجعــيَّ الأول لتنظيــمِ العمــلِ عــن 
بُعــد، فــإنّ خصوصيّــةَ هــذا النمــطِ المُســتحدث مــن العمــلِ أفــرزت الحاجــةَ إلــى تدخّــلٍ تشــريعيّ وتنظيمــيّ 
خــاص37ّ، يراعــي مقتضيــاتِ وضــروراتِ البيئــة الرقميّــة، ويعالــجُ مــا تعجــزُ القواعــدُ العامّــةُ عــن اســتيعابهِ 

بصــورةٍ كاملــةٍ.

وقــد تجلّــى هــذا التدخّــلُ فــي اعتمــادِ مقــرّراتٍ تنظيميّــةٍ خاصّــةٍ، ســواءً علــى المســتوى التشــريعيّ أو 
التنظيمــيّ أو الاتفاقــيّ، هدفــت إلــى ضبــطِ العلاقــةِ المهنيّــةِ عــن بُعــد وتحديــدِ معالمِهــا الأساســيّة. غيــرَ 
أنَّ هــذا التّنظيــمَ الخــاصّ، علــى أهميتــهِ، لــم يَخــلُ مــن إشــكاليّاتٍ عمليّــةٍ تتّصــلُ بآليّــاتِ تطبيقِــه وفعاليتــهِ 

علــى أرضِ الواقــع.

وانطلاقًــا مــن ذلــك، ينقســمُ هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، يتنــاولُ فــي مطلــب الأوّلِ مقــرّراتِ التّنظيــمِ الخــاصّ 
للعمــلِ عــن بُعــدٍ، ثــم ينتقــلُ فــي المطلــب الثانــي للوقــوفِ علــى آليّــاتِ هــذا التنظيــمِ وحــدودِ نجاعتــهِ فــي 

مواجهــةِ التحدّيــاتِ العمليّــةِ التــي يطرحُهــا التّطبيــق.

المطلب الأوّل: مبرّراتُ التّنظيمِ الخاصّ للعملِ عن بُعد

أظهــرَ التّطبيــقُ العملــيُّ للعمــلِ عــن بعــدٍ حــدودَ القــدرةِ الاســتيعابيةِ للنصــوصِ العامّــةِ لقانــونِ العمــل، التــي 
وُضعــت فــي الأصــلِ لتنظيــمِ علاقــاتِ عمــلٍ تقــومُ علــى الحضــورِ المــادي38ّ داخــلَ مــكانِ العمــلِ التقليــديّ. 
ومــع اتســاعِ نطــاقِ العمــلِ الرقمــيّ وتنــوّعِ صــورهِ، بــرزت إشــكاليّاتٌ قانونيّــةٌ لا يمكــنُ معالجتُهــا بالاعتمــادِ 
الحصــريّ علــى القواعــدِ العامــةِ، ســواءً علــى مســتوى تحديــدِ الحقــوقِ والالتزامــاتِ أو ضبــطِ آليّــاتِ الرّقابــةِ 

والتّنظيمِ.

ومــن هُنــا، بــرزتِ الحاجــةُ إلــى تنظيــمٍ خــاصّ يراعــي خصوصيّــةَ العمــلِ عــن بُعــدٍ ويؤمّــنُ لــه إطــارًا قانونيًّــا 
أكثــرَ دقــةً ومرونــةً. وانطلاقًــا مــن ذلــكَ، يعالــجُ هــذا المطلــب النّقــاطَ المذكــورةَ مــن خــالِ فرعيــنِ، فــي 
فرعــهِ الأوّلِ يســلّطُ الضّــوءَ علــى مظاهــرِ قصــورِ النّصــوصِ العامّــةِ عــن اســتيعابِ العمــلِ عــن بُعــد، 
ثــم ينتقــلُ فــي الفــرع الثّانــي إلــى بحــثِ الأهــدافِ التــي يتوخّاهــا التّنظيــمُ الخــاصُّ ودوره فــي معالجــةِ هــذه 

القصــورات والثغــرات.

الفرعُ الأوّل: قصورُ النّصوصِ العامّة عن مواكبةِ العملِ عن بُعد

يمثــلُ هــذا الفــرعُ محاولــةً لفهــمِ حــدودِ النصــوصِ العامّــةِ لقانــونِ العمــل فــي مواجهــةِ متطلّبــاتِ العمــلِ عــن 
بُعــد، الــذي يطــرحُ خصوصيّــاتٍ تنظيميّــةً وتشــغيليّة39ً جديــدة. فغيــابُ النّصــوصِ الصّريحــة حــول ســاعاتِ 
العمــلِ، الرّقابــةِ الرقميّــة، حمايــةِ البيانــات، والمخاطــرِ المهنيّــة يبــرزُ الفجــواتِ التشــريعيّة40 التــي قــد تؤثــرُ 
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علــى فعاليّــةِ إدارةِ العلاقــةِ المهنيّــة.

ومــن هــذا المنطلــق، ســيتناولُ الفــرعُ مظاهــرَ هــذهِ القصــورات مــن خــالِ فقرتيــن: الأولــى تركّــزُ علــى 
ــة مــع واقــعِ  الفجــوةِ التشــريعيّة فــي تنظيــمِ العلاقــاتِ الرقميّــة، والثانيــة تعالــجُ تعــارضَ النّصــوصِ التقليديّ

ــيّ. ــمِ الخــاصّ كحــلّ تكميل العمــل عــن بُعــد، بمــا يوضــحُ الحاجــةَ الملحّــةَ إلــى التنظي

الفقرةُ الأولى: الفجوةُ التّشريعيّة في تنظيمِ العلاقاتِ الرقميّة

أظهــرتِ التّجربــةُ العمليّــةُ أنَّ النّصــوصَ العامّــةَ لقانــونِ العمــل لــم تعــد كافيــةً لضبــطِ العمــل الرقمــيّ، نظــرًا 
لاعتمــاد المرونــة الزمنيّــة، وتعــدّد أماكــن العمــل، واســتخدام أدواتِ الرّقابــة الإلكترونيّــة غيــر المنصــوص 
عليهــا صراحــة41ً. ويبــرزُ القصــورُ بشــكلٍ خــاصّ فــي تنظيــمِ وقــتِ العمــل، وضبــطِ الرّقابــة، وحمايــةِ 

البيانــات، والتّعامــلِ مــع المخاطــر المهنيّــة المُســتحدثة كالإجهــادِ الرقمــيّ والصحّــةِ النفســيّة42.

وفــي المُقابــل، أظهــرت بعــضُ التّجــاربِ الأوروبيّــة أنَّ اعتمــادَ تنظيــمٍ خــاصّ قائــمٍ علــى اتفاقيّــاتٍ دقيقــة 
وواضحــة بيــنَ ربّ العمــلِ والعامــل، يوفّــرُ حمايــةً لحقــوقِ العامــل ويضمــنُ فعاليّــةَ الأداء، مــن خــالِ 
تحديدِ ســاعاتِ العمل، ووســائلِ التّقييم، وضوابطِ الرّقابة والسّــامةِ الرقميّة43. ويؤكّدُ ذلكَ أنَّ النّصوصَ 
العامّــة وحدَهــا عاجــزةٌ عــن ضبــطِ خصوصيّــاتِ العمــلِ الرقمــيّ، مــا يبــرزُ الحاجــةَ إلــى تنظيــمٍ خــاصّ 

يُكمّــلُ الإطــارَ القانونــيَّ العــام.

الفقرةُ الثّانية: تعارُضُ النّصوصِ التقليديّةِ مع واقعِ العملِ عن بُعد

قــد يــؤدّي تطبيــقُ القواعــدِ التقليديّــة علــى العمــل عــن بُعــد دون تكييــفٍ مناســبٍ إلــى نتائــجَ غيــر متوازنــة44، 
ــلُ ربّ العمــل التزامــاتٍ صعبــة التنفيــذ، بينمــا يُقيَّــد العامــل فــي اســتخدامِ المرونــة الرقميــة45.  إذ قــد تُحمَّ
ــة، حمايــةِ البيانــات، والســامةِ  ويبــرزُ هــذا التعــارض عنــد مواجهــةِ النصــوص لمتطلبــاتِ الرقابــة الرقميّ

المهنيــة فــي بيئــةِ عمــلٍ غيــر مركزيــة.

ــة46 حــولَ  ــادةِ النّزاعــات القانونيّ ــة قــد يــؤدّي إلــى تضــاربِ المصالــح، وزي كمــا أنّ فــرضَ القواعــدِ التقليديّ
الالتزامــاتِ والمســؤوليّات. ومــن هنــا تبــرزُ الحاجــةُ إلــى تنظيــمٍ خــاصّ، مــن خــال اتفاقيــاتٍ فرديّــة أو 
ــة، يُتيــح تكييــفَ الأحــكام، ويــوازنُ بيــن حقــوقِ العامــل والتزامــاتِ ربّ العمــل، ويضمــنُ اســتقرارَ  جماعيّ

العلاقــةِ المهنيّــة، مــع الحفــاظِ علــى الإنتاجيّــةِ ومُرونــةِ الأداءِ الرقمــيّ.

الفرعُ الثّاني: أهدافُ التّنظيمِ الخاصّ للعملِ عن بُعد

يهــدفُ هــذا الفــرعُ إلــى إبــرازِ الغايــةِ الجوهريّــةِ مــن وضــعِ تنظيــم خــاص47 للعمــلِ عــن بُعــد، الــذي أصبــحَ 
ضــرورةً عمليّــةً لتعويــضِ القصــوراتِ النّاتجــةِ عــن النّصــوصِ العامّــة. فالتنظيــمُ الخــاصُّ لا يقتصــرُ علــى 
ضبــطِ العلاقــةِ القانونيّــةِ بيــنَ الأطــرافِ، بــل يســعى أيضًــا إلــى تحقيــقِ التــّوازنِ بيــنَ مرونــةِ الأداءِ وحمايــةِ 

حقــوقِ العامــلِ، وضمــانِ اســتقرارِ العلاقــةِ التّعاقديّــةِ الرقميّــةِ.
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وســوفَ يتنــاولُ الفــرعُ هــذا الموضــوعَ مــن خــالِ فقرتيــنِ متكاملتيــنِ، الأولــى تبحــثُ فــي كيفيّــةِ تحقيــقِ 
التــوازنِ بيــن المرونــةِ والحمايــةِ، فيمــا تتنــاولُ الثانيــةُ دورَ التنظيــم الخــاصّ فــي ضمــانِ اســتقرارِ العلاقــةِ 

ــة. ــة لبعــضِ الشّــركاتِ العالميّ ــةِ، مــع الاســتنادِ إلــى التّجــاربِ العمليّ ــةِ الرقميّ التعاقديّ

الفقرةُ الأولى: تحقيقُ التّوازن بينَ المرونةِ والحماية

يســعى التنظيــمُ الخــاص48ّ للعمــلِ عــن بعــدٍ إلــى إيجــادِ تــوازنٍ دقيــقٍ بيــنَ مرونــةِ الأداءِ وحمايــةِ حقــوقِ 
العامــلِ، بمــا يضمــنُ اســتمرارَ العلاقــةِ التعاقديّــةِ بطريقــةٍ عادلــةٍ وفعّالــةٍ. فغيــابُ هــذا التنظيــمِ قــد يــؤدّي 
إلــى إربــاكٍ فــي تحديــدِ ســاعاتِ العمــل، وضبــطِ الأداء، وتقييــمِ الإنتاجيــة، مــا ينعكــسُ ســلبًا علــى حقــوقِ 

ــة. العامــلِ واســتمراريّةِ الإنتاجيّ

وقــد أظهــرت تجربــةُ الشــركاتِ اليابانيــةِ والأوروبيــة49 أنَّ الاتفاقيــاتِ الخاصّــةَ المُبرمــةَ بيــنَ الأطــراف، 
والتــي تحــدّدُ الحقــوقَ والالتزامــاتِ بدقّــة، تســهمُ فــي تقليــلِ النزاعــات، وتعزيــزِ رضــا العامــل، وتحقيــقِ كفــاءةٍ 
إنتاجيّــةٍ أعلــى. وعليــه، يصبــحُ التنظيــمُ الخــاصُّ أداةً ضروريّــةً لمــلءِ الفــراغ الــذي تتركــهُ النّصــوصُ العامّــة 

وضمــانِ إدارةٍ متوازنــةٍ للعلاقــةِ المهنيّــة الرقميّــة.

الفقرةُ الثّانية: ضمانُ استقرارِ العلاقةِ التّعاقديّةِ الرقميّة

يُســهِمُ التنظيــمُ الخــاصُّ أيضًــا فــي تعزيــزِ اســتقرارِ العلاقــةِ التّعاقديّــةِ وتقليــلِ النّزاعــاتِ النّاتجــةِ عــن 
غمــوضِ الالتزامــاتِ أو تضــارُبِ التّفســيراتِ القانونيّــةِ. فهــو يحــدّدُ إطــارًا واضحًــا لمســؤوليّاتِ كلّ طــرفٍ، 
ويضمَــنُ حقــوقَ العامــلِ فــي الوقــتِ نفســهِ، مــا يســهمُ فــي  تعزيــزِ الثقــةِ بيــنَ الأطــرافِ ويخلــقُ بيئــةَ عمــلٍ 

ــا واســتقرارًا. ــةٍ أكثــرَ أمانً رقميّ

وقــد برهنــتِ التّجــاربُ العمليــة فــي بعــضِ الشّــركاتِ الأميركيّــة واليابانيــة أنَّ وضــعَ سياســاتٍ داخليّــةٍ 
واضحــة واتفاقيــاتٍ مكتوبــة حــول العمــلِ عــن بعــد يقلّــلُ مــن حــالاتِ النّــزاع ويضمــنُ انتظــامَ ســيرِ الأعمــال، 
ممّــا يســاعدُ علــى تحقيــقِ الأهــدافِ الإنتاجيــة دون المســاسِ بحقــوقِ العامــل. وبهــذا يصبــحُ التنظيــمُ 
الخــاصّ ركيــزةً أساســيةً لنجــاحِ العمــلِ الرقمــيّ وإرســاءِ علاقــةٍ 50مهنيــةٍ متينــةٍ ومُســتدامةٍ بيــنَ الأطــراف.

المطلب الثّاني: آليّاتُ التّنظيمِ الخاصّ للعملِ عن بُعد، بين المرونةِ التنظيميّةِ والقواعد الحمائية

بعــدَ أن وقفنــا فــي المطلــب الأوّل علــى الإطــارِ القانونــيّ العــامّ للعمــلِ عــن بُعــد، وحــدودهِ التنظيميّــةِ 
الأساســيّة، يتعيــنُ علينــا الآن التعمّــقُ فــي الآليّــاتِ العمليّــةِ التــي تُتيــحُ تنظيــمَ هــذهِ العلاقــةِ المهنيــةِ بشــكلٍ 
محــدّدٍ وفعّــال5251ٍ,. فالتنظيــمُ الخــاصُّ للعمــلِ عــن بُعــد يهــدفُ إلــى تحقيــقِ تــوازنٍ دقيــقٍ بيــنَ مصالــحِ 
الأجيــرِ وربّ العمــل، وضمــانِ اســتمراريةِ الإنتاجيــةِ مــع مراعــاةِ المرونــةِ التــي يُتيحُهــا هــذا النمــط53ُ مــن 

العمــل.

يأتــي المطلــب الثانــي إذن ليســتعرضَ هــذهِ الآليّــات مــن زاويتيــن رئيســيتين: الأولــى تتعلّــقُ بالتّنظيــمِ 
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الاتفاقــيّ الــذي يقــومُ علــى الإرادةِ الفرديّــةِ للأطــرافِ وتحديــدِ حقــوقِ وواجبــاتِ كلّ منهــم، فيمــا تركّــزُ الثّانيــةُ 
علــى التنظيــمِ الجماعــيّ، الــذي يُترجَــمُ إلــى قواعــدَ متّفــقٍ عليهــا علــى مســتوى المؤسّســةِ أو القطــاع، بمــا 

يُســهِمُ فــي حمايــةِ مصالــحِ العامــل54 وتوحيــدِ ممارســات العمــلِ عــن بُعــد.

مــن خــالِ هــذا المطلــب، ســنتمكّنُ مــن فهــمِ كيفيــةِ تجســيدِ المبــادئ القانونيــةِ العامــة فــي آليّــاتٍ ملموســةٍ 
تضمــنُ وضــوحَ الالتزامــات، وتحــدُّ مــن النّزاعــات، وتضمَــنُ اســتدامةَ العلاقــةِ المهنيــة فــي ظــلّ التحــوّلِ 

الرقمــيّ المتســارع55، وذلــك ضمــن هذيــن الفرعيــن.

الفرعُ الأوّل: التنظيمُ الاتفاقيّ للعمل عن بُعد

56 أداةً مركزيــةً فــي ضبــطِ العلاقــةِ المهنيــةِ الرقميــة، إذ يوفّــرُ مرونــةً قانونيــةً تمكّــنُ  يمثــلُ التنظيــمُ الاتفاقــيُّ
الطرفيــن مــن تحديــدِ الحقــوقِ والالتزامــاتِ بمــا يتــاءمُ مــع خصوصيــات57 العمــلِ عــن بعــد. فهــو يســمحُ 
بتكييــفِ شــروطِ الأداء، وســائلِ الرقابــة، وســاعاتِ العمــل وفــقَ طبيعــةِ النشــاطِ الرقمــيّ، مــع ضمــانِ الحــدّ 

الأدنــى مــن حمايــةِ العامــل وفــقَ القواعــدِ العامــة58.

ومــن هــذا المنطلــق، يتنــاولُ هــذا الفــرعُ التنظيــمَ الاتفاقــيَّ مــن خــالِ فقرتيــن: الأولــى تركّــزُ علــى دورِ 
العقــدِ الفــرديّ كأداةٍ محوريّــةٍ لتحديــدِ شــروطِ الأداءِ والمســؤوليات، فيمــا تبحــثُ الثانيــةُ فــي البنــودِ الخاصــةِ 

بالعمــلِ عــن بُعــد وســبلِ مراقبتِهــا قضائيًّــا لضمــانِ حقــوقِ الطرفيــنِ واســتقرارِ العلاقــةِ التعاقديــة59.

الفقرةُ الأولى: دور العقد الفرديّ

60 أداةً محوريّــةً لضبــطِ العلاقــةِ التعاقديــة فــي العمــلِ عــن بُعــد، إذ يتيــحُ للطرفيــن  يُعتبــرُ العقــدُ الفــرديُّ
تحديــدَ شــروطِ الأداء، وســائلِ الرقابــة، توزيــعِ المســؤوليات، والتزامــاتِ كلّ طــرفٍ بوضــوح. وبالرّغــمِ مــن 
المرونــةِ التــي يمنحُهــا هــذا النمــطُ الرقمــيّ، يظــلُّ الالتــزامُ بضمــانِ الحــدّ الأدنــى مــن حمايــةِ العامــل أمــرًا 

أساســيًّا، بمــا يضمــنُ حقوقَــه وفــقَ النّصــوصِ العامّــة لقانــونِ العمــل.

وقــد أظهــرتِ التّجربــةُ الأوروبيّــة، ولا ســيّما فــي الشــركاتِ الألمانيــة والهولنديــة، أنّ الاتفاقيــاتِ الفرديّــة 
الدقيقــة تســاهمُ فــي حمايــةِ حقــوقِ الطّرفيــن، وتقليــلِ النزاعــاتِ القانونيــة، وتعزيــزِ الشــفافيّة فــي العلاقــةِ 
المهنيــة. وعليــه، يصبــحُ العقــدُ الفــرديُّ أداةً لا غِنــى عنهــا لتكييــفِ العمــلِ الرقمــيّ ضمــن إطــارٍ قانونــيّ 

ــةِ وحمايــةِ الحقــوقِ الأساســيّةِ للعامــل. واضــح، يــوازنُ بيــن المرونــةِ التنظيميّ

الفقرةُ الثانية: البنودُ الخاصّة والعملُ عن بُعد

تشــكلُ البنــودُ الخاصّــة61، التــي تحــدّدُ مــكانَ العمــلِ، ســاعاتِ الأداء، ووســائلَ الرقابــةِ الرقميــة، عنصــرًا 
أساســيًّا لضمــانِ فعاليــةِ العمــل عــن بُعــد دون المســاسِ بحقــوقِ الأطــراف. ويجــبُ أن تخضــعَ هــذهِ البنــودُ 
لمبادئ عدمِ التعسّــف والتناســب62، بحيث يكون كلُّ إجراءٍ إداريّ أو رقابيّ متوافقًا مع الهدفِ المشــروعِ 
منــهُ، مــع قــدرةِ القضــاء63 علــى مراقبتِهــا وضبــطِ أيّ تجــاوزاتٍ قــد تضــرُّ بالعامــلِ أو بالعلاقــةِ التعاقديّــة.
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وقــد برهنــتِ التّجــاربُ العمليّــة فــي الشّــركاتِ اليابانيّــة والأميركيّــة علــى أنّ وجــودَ بنــودٍ واضحــة ومحــددة 
فــي العقــودِ الفرديّــةِ يقلّــلُ مــن النّزاعــات ويعــزّز64 اســتقرارَ العلاقــةِ المهنيّــة، كمــا يســهمُ فــي الحفــاظِ علــى 
ــةً لتحقيــقِ تــوازنٍ  الإنتاجيــةِ والمرونــةِ فــي الأداءِ الرقمــيّ. ومــن ثــمّ، تصبــحُ البنــودُ الخاصّــةُ أداةً ضروريّ

بيــن الرّقابــةِ والحقــوق، ومرونــةِ الأداء65 واســتقرارِ العلاقــةِ التّعاقديــة، ضمــنَ بيئــةِ العمــلِ الرقميّــة.

الفرعُ الثّاني: التّنظيمُ الجماعيّ للعملِ عن بُعد

إلــى جانــبِ التنظيــمِ الاتفاقــيّ الفــرديّ، يبــرزُ التنظيــمُ الجماعــي66ّ للعمــلِ عــن بُعــد كآليّــةٍ ضروريّــةٍ لضمــانِ 
حمايــةٍ شــاملةٍ للعامليــن وتوحيــدِ المعاييــرِ داخــل المؤسّســة. فهــذا النّمــطُ التنظيمــيّ يســمحُ بوضــعِ قواعــدَ 

عامــةٍ مشــتركةٍ تشــملُ مجمــوعَ الموظفيــن، ويعــزّزُ العدالــةَ والاســتقرارَ فــي العلاقــةِ التّعاقديّــةِ الرقميّــة.

كمــا يســهمُ فــي الحــدّ مــن النّزاعــاتِ الفرديّــةِ وتوفيــرِ آليّــاتٍ واضحــةٍ لحــلّ الإشــكالاتِ المتعلقــةِ بســاعاتِ 
العمــل، الرّقابــةِ، وســامةِ العامــل. ومــن هــذا المنطلــق، يتنــاولُ هــذا الفــرعُ التنظيــمَ الجماعــيَّ مــن خــال 
فقرتيــن، الأولــى مخصّصــةٌ لــدورِ الاتفاقيــاتِ الجماعيّــة فــي ضبــطِ العمــل عــن بُعــد، فيمــا تبحــثُ الثانيــةُ 

فــي آليــاتِ المشــاركةِ النقابيّــةِ والمشاورات67المؤسّســية لضمــانِ التطبيــقِ الفعّــال لهــذهِ التّنظيمــات.

الفقرة الأولى: دورُ الاتفاقيّات الجماعيّة في ضبطِ العمل عن بُعد

تلعــبُ الاتفاقيــاتُ الجماعيّــة68 دورًا محوريًّــا فــي تنظيــمِ العمــلِ عــن بُعــد علــى مســتوى المؤسّســة، إذ تتيــحُ 
وضــعَ قواعــدَ عامــةٍ تُطبَّــقُ علــى جميــعِ الموظفيــن، بمــا يحقــقُ توازنًــا بيــنَ المرونــةِ التنظيميّــةِ وحمايــةِ 
الحقــوقِ الجماعيــةِ للعامليــن. فهــي تحــدّدُ ســاعاتِ العمــل، وســائلِ الرقابــة، آليــاتِ تقييــمِ الأداء، وضوابــطِ 

الســامةِ المهنيّــةِ الرقميّــة، مــع مراعــاةِ المبــادئ القانونيــةِ العامــةِ مثــلَ عــدمِ التعســفِ والتناســب.

ومــن خــال التّجــارب69 العمليــة فــي شــركاتٍ فرنســية وألمانيــة، تبيــن أنّ الاتفاقيــاتِ الجماعيّــةَ تقلّــلُ 
مــن النزاعــاتِ الفرديّــة، وتعــززُ شــفافيةَ العلاقــةِ المهنيــة، كمــا توفّــرُ إطــارًا مســتقرًّا لتطبيــقِ بنــودِ التنظيــمِ 
الخــاصّ علــى نطــاقٍ أوســع. وعليــه، تصبــحُ الاتفاقيــاتُ الجماعيّــةُ أداةً أساســيةً لضمــانِ اســتقرارِ العلاقــةِ 

ــة وتوحيــدِ المعاييــرِ بيــنَ جميــعِ العامليــن. ــةِ الرقميّ التعاقديّ

الفقرةُ الثانية: آليّاتُ المشاركةِ النقابيّة والمشاوراتِ المؤسّسية

تمثلُ آليّاتُ المشاركةِ النقابية70 والمشاوراتِ المؤسّسية دعامةً أساسيّةً لضمانِ فعاليةِ التنظيمِ الجماعيّ 
للعمــلِ عــن بُعــد، إذ تتيــحُ للعامليــنَ التعبيــرَ عــن ملاحظاتهــم واقتراحاتهــم بشــأنِ أســاليبِ الأداءِ الرقمــيّ، 

وطــرقِ الرقابــة، وضمــانِ الحقــوق.

كمــا تســهمُ هــذهِ الآليّــاتُ فــي معالجــةِ النزاعــاتِ قبــلَ تصاعدِهــا، وتخلــقُ بيئــةً مــن الثقــةِ المتبادلــةِ بيــن 
الإدارةِ والموظفيــن، وهــو مــا لاحظتْــهُ التجربتــان اليابانيــةُ والأميركيــةُ فــي المؤسســاتِ التــي تعتمــدُ مشــاركةَ 
النقابــاتِ فــي صياغــةِ سياســاتِ العمــلِ الرقمــي. ومــن ثــمّ، فــإنَّ إشــراكَ الأطــرافِ المعنيــةِ فــي وضــعِ وتنفيــذِ 
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التنظيمــاتِ الجماعيــةِ يعــزّزُ الالتــزامَ بهــا ويضمــنُ تطبيقَهــا بطريقــةٍ عادلــةٍ وفعّالــةٍ، ويحــدُّ مــن مخاطــرِ 
النزاعــاتِ القانونيّــةِ التــي قــد تنشــأُ عــن الغمــوضِ أو التفســيرِ الخاطــئ للبنــودِ.

غيــر أنّ فعاليّــةَ التنظيــم الجماعــيّ للعمــل عــن بُعــد لا تُقــاس فقــط بقدرتِــه علــى ضبــطِ الإجــراءاتِ العمليّــة، 
ــة  ــة والقضــاءِ الرقابــيّ، بمــا يضمــنُ عــدم تحــوّل المرونــةِ التنظيميّ بــل بمــدى خضوعِــه للضّوابــط الحمائيّ

إلــى أداةٍ للإخــالِ بالتــّوازنِ التعاقــديّ أو التعــدّي علــى حقــوقِ العامليــن.
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الخاتِمة
أظهــرَ هــذا البحــثُ أنَّ العمــلَ عــن بُعــد يمثــلُ تحــوّلً جوهريًّــا فــي طبيعــةِ ممارســةِ النّشــاطِ المهنــيّ، يتجــاوزُ 
مجــرّدَ تحديــثٍ تقنــيّ ليصــلَ إلــى إعــادةِ تشــكيلِ العلاقــةِ بيــنَ القانــونِ والممارســةِ العمليّــة. فالتحــوّلُ الرقمــيّ 
فــي بيئــةِ العمــلِ فــرضَ ضــرورةَ إعــادةِ النّظــرِ فــي النّصــوصِ العامّــةِ لقانــونِ العمــل، وتكييفهــا لتســتوعبَ 
خصوصيّــاتِ العلاقــةِ المهنيّــةِ الرقميّــة، بمــا يضمــنُ حمايــةَ حقــوقِ العامــلِ وتحقيــقَ التــّوازنِ مــع متطلبــاتِ 

ربّ العمــلِ.

فــي المبحــث الأوّل، تــمَّ تحليــلُ الإطــارِ المفاهيمــيّ والقانونــيّ للعمــلِ عــن بُعــد، حيــثُ أبــرزَ مفهــومَ العمــل 
عــن بُعــد وتطــوّرَه؛ فتنــاولَ تعريفَــه وتمييــزَه عــن الأنمــاطِ القريبــةِ منــهُ. ثــم اســتعرضَ وحلّــلَ التكييــف 
القانونــيّ للعمــلِ عــن بُعــد ضمــنَ النّصــوصِ العامّــة، مــن خــالِ دراســةِ حقــوقِ العامــلِ والتزاماتــهِ وتبيــانِ 
واجبــاتِ ربّ العمــلِ وحــدودِ ســلطتِه فــي البيئــةِ الرقميّــة. وبهــدفِ دعــمِ مــا توصــل إليــه مــن معلومــات، لجــأ 
البحــث إلــى أمثلــةٍ عمليّــةٍ تمثّلــت فــي التّجــاربِ الأوروبيــة واليابانيــة التــي اعتمــدت النصــوص العامــة فــي 
ضمــانِ الحقــوقِ الأساســيةِ، لكنّهــا لــم تكتــفِ بهــا بعدمــا أظهــرتْ محدوديتَهــا فــي احتــواءِ إشــكاليّاتِ العمــلِ 

الرقمــيّ وضبــطِ خصوصيّاتِــه وطبيعتِــه المميّــزة .

أمــا المبحــث الثانــي، فقــد تنــاولَ التنظيــمَ الخــاصّ للعمــلِ عــن بُعــد وإشــكالياتِه العمليّــة، حيــثُ أظهــرَ 
المطلــب الأولُ مبــرّراتِ التنظيــمِ الخــاصّ، بــدءًا مــن قصــورِ النّصــوصِ العامّــةِ عــن اســتيعابِ العمــلِ 
الرقمــيّ وصــولا إلــى الأهــدافِ المنشــودةِ مــن هــذا التنظيــمِ، كتحقيــقِ التــّوازنِ بيــنَ المرونــةِ وحمايــةِ الحقــوقِ 
وضمــانِ اســتقرارِ العلاقــةِ التعاقديّــة. بالمقابــل، ركّــزَ المطلــب الثانــي علــى آليّــاتِ التنظيــمِ الخــاصّ، مــن 
خــالِ التنظيــمِ الاتفاقــيّ والفــرديّ والجماعــيّ، مــع توضيــحِ دورِ العقــدِ الفــرديّ والبنــودِ الخاصّــة والاتفاقياتِ 

الجماعيّــة كمــا آليــاتِ المشــاركةِ النقابيــةِ فــي ضبــطِ العلاقــةِ المهنيّــةِ الرقميّــةِ وتحقيــقِ اســتقرارِها.

إنَّ التحليــلَ الــذي قدّمــه هــذا البحــث لا شــكّ أنّــه أبــرزَ الكثيــر مــن النقــاط وأجــاب عــن كثيــر مــن الأســئلة 
الشــائكة أهمهــا أنَّ نجــاحَ العمــلِ عــن بُعــد لا يتحقّــقُ بمجــردِ اســتخدامِ أدواتٍ رقميــة. وقــد أشــارَ البحــثُ 
إلــى عــدة مفاتيــحَ تمهّــدُ لإزالــةِ الحواجــزِ المعيقــة عنــد تطبيــق العمــل عــن بُعــد ، منهــا علــى ســبيلِ المثــال: 
الحاجــة إلــى تنســيقٍ متكامــلٍ بيــن النّصــوصِ العامّــة والتنظيــمِ الخــاصّ، مــع ضــرورةِ اعتمــادِ سياســاتٍ 
واضحــةٍ للرقابــة، وضمــانِ التـّـوازنِ بيــن المرونــةِ وحمايــةِ حقــوقِ العامــلِ، واســتقرارِ العلاقــةِ التّعاقديــة، 

وإشــراكِ الأطــرافِ المعنيــةِ فــي صياغــةِ وتنفيــذِ الآليّــاتِ التنظيميّــةِ.

وعليــه، فقــد أظهــرَ البحــثُ أنّ العمــلَ عــن بعــدٍ ليــسَ ظاهــرةٍ عابــرةٍ، بــل تحــولٌ مســتمرٌّ فــي ســوقِ العمــلِ. 
كمــا بيّــنَ أنَّ النصــوصَ العامــةَ وحدَهــا غيــرُ كافيــةٍ لضبــطِ هــذهِ العلاقــةِ الحديثــةِ، وأنَّ التنظيــمَ الخــاصّ 
يمثــّلُ بوصلــةً يتــم مــن خلالهــا اســتكمالُ الإطــارِ القانونــيّ القائــم لضمــانِ تــوازنِ المصالــحِ، حمايــةِ حقــوقِ 

العمــال، واســتقرارِ العلاقــةِ التعاقديــةِ الرقميــة.
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وعليهِ، يمكنُ استخلاصُ التّوصياتِ التّاليةِ:

ضــرورةُ تطويــرِ النصــوصِ القانونيــةِ العامــة لتشــملَ خصوصيــاتِ العمــلِ الرقمــيّ، بمــا يضمــنُ وضــوحَ 
الحقــوقِ والالتزامــات.

تعزيــزُ دورِ التنظيــمِ الخــاصّ- الفــرديّ أو الجماعــيّ- لتوفيــرِ إطــارٍ عملــيّ متــوازنٍ يضمــنُ حمايــةَ حقــوقِ 
العامــلِ واســتقرارَ الإنتاجيــة.

اعتمــادُ آليّــاتِ مراقبــةٍ وإشــرافٍ واضحــةٍ ومتناســبةٍ، تراعــي الخصوصيــةَ وتحمــي حقــوقَ الأطــراف، مــع 
دورٍ رقابــيّ قضائــيّ عنــدَ الحاجــة.

وتقليــلِ  الخاصــةِ،  للتنظيمــاتِ  وفعّــالٍ  عــادلٍ  تطبيــقٍ  لضمــانِ  والمؤسّســيةِ  النقابيــةِ  المشــاركةِ  تشــجيعُ 
القانونيــة. النزاعــاتِ 

وفــي الختــامِ، يظهــرُ البحــثُ أنَّ الجمــعَ بيــنَ الإطــارِ القانونــيّ العــامّ والتنظيــمِ الخــاصّ هــو الســبيلُ الأمثــلُ 
لضمــانِ فعاليّــةِ العمــلِ عــن بُعــد، مــع تحقيــقِ التــّوازنِ بيــنَ حقــوقِ العامــلِ وواجبــاتِ ربّ العمــلِ، والحفــاظِ 

علــى اســتقرارِ واســتدامةِ العلاقــةِ التعاقديّــة فــي بيئــةِ العمــلِ الرقميّــةِ الحديثــة.
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